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الغانم يهنئ جمهورية 
كولومبيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي 
تهنئة إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية 
ليديوغارســي تورباي ورئيس  الصديقة  كولومبيا 
مجلس النواب كارلوس كونسا، وذلك بمناسبة العيد 

مرزوق الغانمالوطني لبلدهما.

الهاشم تطالب الحكومة بخطة واضحة 
حول آلية صرف وسداد الـ ٢٠ مليار دينار

رشيد الفعم

اللجنة  طالبــت رئيــس 
المالية النائب صفاء الهاشم 
الحكومــة بخارطــة طريــق 
بشــأن آليــة صرف وســداد 
العشــرين مليار دينار التي 
تطلــب الحكومــة اقتراضها 
وفــق المشــروع بقانون في 
شأن الدين العام، مستبعدة 
أن يكون هناك إجماع نيابي 
عليــه ما لم تكن هناك خطة 

واضحة للصرف والسداد.
وقالت الهاشم في تصريح 
صحافي بمجلس الأمة أمس، 
اللجنة الأسبوع  إن اجتماع 
المقبل ســيناقش الكثير من 
المواضيــع وأهمهــا متابعة 
مناقشة مشروع قانون الدين 
العــام بحضور فريق وزارة 

المالية.
وبينت أن اللجنة طرحت 
الســابق  اجتماعهــا  فــي 
استفســارات كثيــرة علــى 
الفريق برئاسة وكيل الوزارة 
صالح الصرعاوي نظرا لعدم 
حضور وزير المالية، وطلبت 
إفادتهــا بمجموعة  اللجنــة 
من الإيضاحــات عن المثالب 
الكثيرة على صياغة مشروع 

القانون.
وعــن تصريحــات وزير 
المالية الأخيرة عن أن تثبيت 
التصنيف الائتماني للدولة 
يضعهــا في مصــاف الدول، 
الهاشــم إن تثبيــت  قالــت 
التصنيف يعتمد على أمور 

متســائلة كيف بعد كل ذلك 
يكون هنــاك توجه لإصدار 
قانون الدين العام وتطلب من 

بنوك عالمية إقراضك؟
البنــوك  وبينــت أن كل 
العالمية حتى تمنح قروضا 
بمبلغ لا يقل عــن ٢٠ مليار 
دينار ستطلب خطة واضحة 
بالأهداف والمســارات ورسم 
السياسة التمويلية وكيفية 

السداد والاقتراض.
وأكــدت أن اللجنة المالية 
مــن  ســتطلب  البرلمانيــة 
الحكومــة رســم السياســة 
التمويليــة للثلاث ســنوات 
الوضــع  المقبلــة فــي ظــل 

لإدارة الدين العام تم إنشاؤه 
منــذ ٣ ســنوات ولكنــه لم 
يفعل، داعيــة الحكومة إلى 
عدم الاستعجال في موضوع 

الدين العام.
وأكــدت أن الحكومــة لن 
تجد تجاوبا في قاعة عبداالله 
الســالم لإقرار قانون الدين 
العــام  التوجــه  العــام لأن 
بمجلــس الأمــة هــو رفض 
القانون بســبب عــدم قدرة 
الحكومة على إقناع المجلس 
والشــعب بوجــود خارطــة 
طريق لصــرف هذه الأموال 
تتضمن مشــاريع رأسمالية 
تختلف عن مشاريع البنية 

التحتية.
مــن جانب آخــر، أعربت 
الهاشــم عن  النائــب صفاء 
ســعادتها بنجــاح العمليــة 
الجراحية التي أجراها صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمــد وتكللــت بالنجاح، 
متوجهــة بالحمد والشــكر 
للمولى عز وجل على سلامة 

سموه.
الهاشــم «أجــر  وقالــت 
وعافية يا طويل العمر والحمد 
الله على سلامتك، وعسى أن 
يرجعك إلى بيتك وأنت بأتم 

الصحة والسلامة».
وتوجهــت للمولى العلي 
القديــر بالدعاء لجلالة الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز ملك 
الســعودية  العربية  المملكة 
وأن تكلــل عمليته بالنجاح 

ويعود لبيته معافى.

الاقتصادي السيئ.
الهاشــم رسالة  ووجهت 
إلــى ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء بأنــه منذ عام ٢٠١٥ 
والحكومة تبحث في أربعة 
خيارات وتصورات لتمويل 
الاحتياطي العام، معتبرة أن 
هناك بطئا في اتخاذ القرار.

وأكدت أن اللجنة المالية لا 
يمكن أن تتجاوب مع الحكومة 
ما لم تكن هناك خارطة طريق 
لطريقة صــرف مبلغ الـ ٢٠ 

مليار دينار.
ولفتت إلى أن الدولة لديها 
قــروض بقيمــة ٨ مليارات 
دولار إضافة إلى فوائد هذه 
القروض، ويجب سدادها في 
الفترة ما بــين ٢٠٢٢ و٢٠٢٧ 
بينما وضع الميزانية ســيئ 
فيما يخص السنوات الثلاث 

المقبلة.
الهاشم «كيف  وتساءلت 
للحكومة أن تتمكن من السداد 
في ظل وجود وزير مالية غير 
متمكن وتصريحاته شعبوية 
وانتخابيــة، وهو إلى اليوم 
غير قادر على رسم السياسة 
التمويلية للدولة للسنوات 
الثلاث المقبلة ولا يملك هيكلا 
تنظيميا لإدارة الدين العام».

وتمنت الهاشم على سمو 
رئيــس الــوزراء أن يحفــظ 
للكويت على ما تبقى من ماء 
وجه على مســتوى الجدارة 
الائتمانيــة حتى لا تخســر 

الكويت هذه الجدارة.
وأكدت ان الهيكل التنظيمي 

استبعدت وجود إجماع نيابي حول القانون دون خطة

صفاء الهاشم

كثيرة وإن كان الوزير لا يعلم 
ذلك فستبحث له عن عذر.

الهاشــم أن  وأوضحــت 
الكويــت مازالــت تحتفــظ 
بجدارة ائتمانية ولكن هناك 
فســاد تم كشــفه ســواء في 
تحقيــق «اليوروفايتــر» أو 
الكتــاب الذي أصدره المدعي 
العام بكاليفورنيا حول صفقة 
ما يسمى بشأن إنشاء هيئة 
عســكرية بلوس انجيليس 
الكويتية  ومصادرة الأموال 

بموجب القوانين هناك.
وأضافــت «كذلــك هناك 
موضوعــات حــول الاتجار 
بالبشــر وتجــار الإقامات»، 

الهاشم تقترح عدم تجديد إقامة من تجاوز الـ ٦٠ عاماً

.. وتستفسر عن التخلص من الإطارات..وتسأل عن صرف «بونص» في «الكويتية»
وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالا لوزير 
المالية بدر الشــيتان جاء فيه: قامت شركة 
الخطوط الجوية الكويتية بصرف مكافآت 
(بونص) لبعض موظفي الشــركة، وقد تم 
صرفها بصورة منفصلة وليس مع راتب شهر 
ابريل، هذه المكافآت اختلفت آلية توزيعها 
وقيمتها عما دأبــت عليه ادارات الخطوط 
الجوية الكويتية السابقة مما اوقع الظلم على 
بعض الموظفين خصوصا مع ظهور جائحة 
كورونا المستجد والتشديد بعدم الاهدار في 

المال العام، لذا يرجى تزويدنا بالآتي:
١ ـ ما اســس التقييم والمعايير الفنية التي 
تم الاعتماد عليها في صرف المكافآت المالية 
(بونص) للوظائف من مستوى موظف او 

مدير دائرة الى ما فوق؟

٢ ـ كشــف تفصيلي موضحا به الاسماء 
والمسميات الوظيفية والمؤهلات العلمية لجميع 
من تم صرف مكافآت مالية (بونص) لهم من 

مستوى موظف اداري ومدير ادارة.
٣ ـ هــل تم الاخذ بالاعتبــار مبدأ تقليص 
النفقات ووقف الهدر المالي وتوصيات القيادة 
السياســية عند صرف المكافآت (بونص) 

للموظفين؟
٤ ـ جدول يوضــح إجمالي قيمة المكافآت 
المالية (بونص) التي تم صرفها لمديري الدوائر 
ورؤساء الاقسام ومن في مستواهم خلال 
العــام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠ مع بيان الاســماء 
والمســميات الوظيفية والشهادات العلمية 
وقيمة المكافآت المالية لكل منهم وشهادات 

الخبرة الخاصة بهم.

وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية 
ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل جاء فيه:

١ ـ صدر قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات التخلص 
من الإطارات من الهيئة العامة للصناعة الى الهيئة العامة للبيئة، 
لذا يرجى موافاتنا بالإجــراءات التي تمت من قبل الهيئة العامة 

للبيئة والشركات الخاصة بالنقل والتدوير.
٢ ـ يرجى موافاتنا بالمشــاريع التي تم تنفيذها من قبل صندوق 
حماية البيئة وتكلفتها المالية والشركات التي تمت الترسية عليها.
٣ ـ توضيح سبب حرمان موظفي الهيئة العامة للبيئة من لبدلات 

المستحقة لهم وسبب تقليل مبلغ مكافآت الأعمال الممتازة.
٤ ـ تزويدنا بخطة الهيئة لمراقبــة البيئة البحرية وكيفية رصد 
جودة المياه في البيئة البحرية والإجراءات التي تمت بخصوص 

حالات النفوق الأخيرة.
٥ ـ موافاتي بأســماء الشركات المعتمدة لفحص المواد الكيماوية 

وآلية الموافقات، مع تقرير تفصيلي عن كل شركة تم اعتمادها.

قدمت النائب صفاء الهاشم اقتراحا برغبة جاء فيه: 
نظرا لاستمرار وجود الخلل في التركيبة السكانية 
وتزايــد اعداد الوافدين، ومشــاكل البنية التحتية 
نتيجة هذا الخلل، وبعد تفشي جائحة كورونا التي 
عرت وبينت هشاشة الوضع وانعكاس ذلك سياسيا 
وامنيا مما ادى الى تعثر سياسة الاحلال المتبعة منذ 
ســنوات في الحد من العمالة الوافدة في وزارات 
الدولة ومؤسســاتها المختلفة، لذا اتقدم بالاقتراح 
برغبة التالي: قيــام الجهات الحكومية ذات الصلة 
بتشكيل لجنة مشتركة يصدر بها قرار من مجلس 

الوزراء للنظر في التركيبة الســكانية الحالية في 
البلاد وآثارها ووضع الخطط والتوصيات اللازمة 
للحد من العمالة الوافدة والعمالة الهامشــية منها 
«السائبة» وتحقيق التوازن بين المواطنين والمقيمين 
في البلاد وذلك من خلال اصدار قرارات في اقرب 

وقت ممكن تنص على الآتي:
١ ـ لا تجديد لإقامات الوافدين ممن تجاوز عمره سن 
الـ ٦٠ عاما وعدم اعطاء اي استثناءات لتحويل الاقامة.

٢ ـ ترحيل جميع الوافدين الموجودين بمستشفيات 
الطب النفســي مما يخفف العبء عن كاهل وزارة 

الصحة وايضا التكاليف المالية بعد ورود كشوف 
لنا بقيمة الادوية التي تم صرفها لهم.

٣ ـ ترحيل كل متسول يتم القبض عليه هو وعائلته 
وابعاده عن البلاد وتغريم الكفيل الذي قام باستقدامه 

الى البلاد.
٤ ـ اصدار تعميم في اقرب وقت من مجلس الوزراء 
يمنع منعا باتا عمل الوافد بأكثر من وظيفة بجانب 
عمله الاساسي والتزامه بالوظيفة المنصوص عليها 
بعقد العمل الخاص القادم به ومن يخالف ذلك التعميم 
يتم ابعاده عن البلاد فورا ويتحمل الغرامة المالية.

لمشاهدة الڤيديو

العدساني: يطلب مراسلات «غسيل الأموال»
النائــب ريــاض  وجــه 
العدساني ســؤالا إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صبــاح الخالد جاء كالتالي: 
رفعت وزارة العدل بالولايات 
المتحدة الاميركية وتحديدا 
مكتب المدعي العام الاميركي 
بولاية كاليفورنيا حســبما 
جــاء في موقع رســمي عدة 
دعــاوى قضائيــة (نــزاع ـ 
مصادرة ـ اســتعادة) مبلغ 
يفــوق ١٠٠ مليــون دولار 
اختلسها مسؤولون سابقون 

فــي وزارة الدفاع الكويتية، وفقا للشــكاوى 
المقدمة للمحكمة في مدينة لوس انجيليس من 
عام ٢٠٠٩ الى ٢٠١٦ استخدم فيها مسؤولون 
رفيعو المستوى في وزارة الدفاع بذلك الوقت 
وشركاؤهم مكتب الملحق التابع لوزارة الدفاع 
في لندن لفتح ما لا يقل عن ٦ حسابات مصرفية 
غير مصرح بها وتم تحويل اكثر من ١٠٠ مليون 
دولار من الاموال العامة الكويتية من بنك في 
لندن الى حسابات مصرفية غير مصرح بها 
في لنــدن، بالاضافة الى ان الولايات المتحدة 

الاميركية تسعى لاسترجاع 
ما لا يقــل عن ١٠٤٫٣٨٠٫٠٠٠ 
دولار بشبهات غسيل اموال 
تم غسلها من خلال مؤسسات 

مالية اميركية.
وعليــه، يرجى تزويدي 
والتنســيق  بالاجــراءات 
والمراســلات بــين كل مــن 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
والــوزراء المعنيــين (وزير 
الدفاع ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزيــر الخارجيــة ووزير 
العدل ووزيــر المالية) والجهــات الحكومية 
التابعة وهي ادارة الفتوى والتشريع والهيئة 
العامــة لمكافحــة الفســاد (نزاهــة) ووحدة 
التحريــات المالية الكويتيــة فيما يتعلق مع 
القضية المثارة من قبل وزارة العدل الاميركية 
المشار اليها في مقدمة هذا السؤال وذلك وفقا 
للمادة ١٢٧ من الدستور الكويتي «يتولى رئيس 
مجلس الوزراء (رئاســة) جلســات المجلس 
والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات 

المختلفة».

المويزري يسأل عن استرداد الأموال العامة
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قال في 
مقدمته: حسب ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة 
العدل الأميركية بأن السلطات الأميركية المختصة 
قامت برفع ٧ دعاوى قضائية لمصادرة عقارات 
وأصول أخرى تم شــراؤها من قبل مســؤولين 
كويتيين سابقين بأموال مسروقة، وتعود ملكية 

هذه الأموال المسروقة للكويت.
وطالب النائب شــعيب المويــزري بتزويده 
وإفادتــه بالإجــراءات التي قامــت بها الحكومة 
لحماية واسترداد هذه الأموال العامة التي تعود 

شعيب المويزريملكيتها للكويت.

الكندري يطالب «التعليمية» باستدعاء وزير التربية 
لمناقشة وحل مشاكل الطلبة وأولياء الأمور

بدر السهيل

طالب النائب فيصل الكندري 
لجنة شؤون التعليم والثقافة 
والإرشــاد البرلمانية بضرورة 
استدعاء وزير التربية لمناقشة 
وحل الكثير من المشاكل العالقة 

للطلبة وأولياء الأمور.
وقال الكندري في تصريح 
صحافي في مجلس الأمة أمس إن 
قرارات انهاء العام الدراسي اتت 
بجهود من سمو رئيس مجلس 
التعليمية  الــوزراء واللجنــة 
في مجلس الــوزراء، لافتا الى 
ان دور وزيــر التربية اقتصر 
على الإعلان عن هذه القرارات.  
وأضاف «والآن وبعد ان اتخذ 
القرار نريد أن نعرف مبررات 
الوزير في عدم اتخاذ أي قرار 
حتــى منتصف يوليو الجاري 
بشأن انهاء العام الدراسي وهو 

ما قررته اغلب دول العالم».
وأشار الكندري إلي أنه طلب 
فــي اســتجوابه لوزيرالتربية 
بتاريخ ١٦ من الشــهر الماضي 
الكثيــر من الايضاحــات التي 
لــم يجب عليهــا الوزير، وانه 
كان يتمنى أن يكون لدى وزير 
التربية خطة واضحة ومبررات 
مقنعة للطلبة وأولياء أمورهم.
وقــال «الوزيــر يقــول إنه 

يعلمون الآن ماذا عن مستقبلهم، 
خاصة في ظل قرارات الوزير 

المتخبطة.
وأضاف «يجب ألا نضحي 
بمستقبل أبنائنا نتيجة وجود 
وزيــر لا يســتطيع إدارة هذه 
الــوزارة التي تعتبــر من اهم 
الــوزارات فــي البلد، مشــيرا 
الــى أن وزيــر التربيــة أنهى 
العــام الدراســي ولــم يوضح 

طالب تم تفتيشــه ولم يجدوا 
لديه شــيئا ورفضوا استكمال 
اختباره وتم منعه من الاتصال 
بوالده ليقوم المدرس بمسك يد 
الطالب الذي قام بدوره بإبعاد 
يد المدرس وبعدهــا تم اتهامه 
بالتعدي على المدرس وحرمانه 
من استكمال الاختبار مطالبا ان 
تكون للوزير وقفة تجاه حالات 
الطلبــة المحرومين ومعالجتها 
بشــكل فردي وعدم حرمانهم 

من سنة دراسية كاملة.
وأفاد الكندري بأن ماذكره 
في اســتجوابه لوزير التربية 
تبــين للمجتمع انــه صحيح، 
مبينا ان هذا الاستجواب انتهي 
بتوصيات وأنه ســيظل يتابع 

هذا الملف.

الاجراءات بشأن طلبة الجامعات 
والتطبيقي وأيضا آلية الابتعاث 
فــي الخــارج لطلبــة المدارس 

الخاصة.
وقــال الكنــدري ان الوزير 
أعلــن عن التعليــم عن طريق 
الأون لاين لكن هل الوزير لديه 
استعداد لتوفير «آيباد» لجميع 
الطلبة خاصة وأنه وبحســب 
الدستور يجب أن تلتزم الوزارة 
بتوفير هذه الأجهزة؟ مؤكدا أن 
الدستور كفل التعليم المجاني 
يتحمــل  أن  الوزيــر  وعلــى 
مسؤولياته بسبب تعنته وعدم 

وجود خطة تعليمية.
وبــين الكندري أن الجامعة 
لديهــا توجــه بعــدم تســليم 
شهادات الطلبة الخريجين من 
(البــدون) إلا بعــد تعديل كل 
منهــم جنســيته، مشــيرا إلى 
إن هــذا الامر ليــس من ضمن 
مسؤولية وزير التربية ولا من 
اختصاصه وعليــه أن يعطي 
كل خريج شهادته لتصديقها، 
ويقوم الخريج بمتابعة أمر ملف 
الجنســية مع الجهاز المركزي 
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 

غير قانونية.
وذكــر الكنــدري أن هنــاك 
طلبــة محرومــون فــي بعض 
الصفــوف مشــيرا إلــى حالة 

أكد أن المنصة التعليمية أثبتت فشلها سواء للمعلمين أو للطلبة

فيصل الكندري

في آخــر ثلاثة أيام عدلنا على 
الخطط.. وأنا أقول له: في آخر 
ثلاثة أيام تم توجيهك يا معالي 
الوزير بإنهاء العام الدراســي، 
ولنكــن واضحين مع الشــعب 

الكويتي»
وأكــد الكنــدري أن المنصة 
التعليمية أثبتت فشلها سواء 
للمعلمين أو للطلبة، لافتا الى 
ان طلبة الصف الثاني عشر لا 

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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لأول مرة في الكويت لمشاهدة الڤيديو

الشاهين يدعو «المالية» لاستعجال
 «إلغاء الفوائد» و«تطبيق الشريعة» 

أســامة  النائــب  دعــا 
الشــاهين لجنــة الشــؤون 
الــى  البرلمانيــة  الماليــة 
الاستعجال في إنجاز وإقرار 
الاقتراح بقانون الذي تقدم 
به وعدد من النواب لإلغاء 
الفوائد الربوية على قروض 
الاســتبدال، وكذلك اقتراح 
تطبيق الشريعة الاسلامية 
علــى الاكتتابــات العامــة، 
خاصــة أن هنــاك توافقــا 
نيابيــا ـ حكوميــا عليهما. 
وقال الشاهين، في تصريح 
صحافــي بمجلــس الأمــة، 
ان المقتــرح الــذي رفضته 
اللجنة التشريعية وأحالته 
إلى اللجنة المالية هو محل 
توافق نيابي ـ حكومي لأنه 

ينســجم مع إرادة وزير المالية والنواب الذين 
تقدموا بالمقتــرح بصفة الاســتعجال وأيضا 
إرادة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية 
الذين عبرا في الجلسة عن تأييدهما للمقترح 
ولكن مع رغبتهما بأن يأتي بقانون منفصل.

ودعا اللجنة المالية للاستعجال في الموافقة 
على القانون الذي يقضي بإنشاء شركة تخفف 
عن المواطنين المتقاعدين والموظفين بأن تتيح 
الاقتراض والاستبدال وفق الشريعة الإسلامية 
وبشــكل ميســر اثناء الخدمة وبعــد الخدمة، 
مبينا ان المقترح يعود بالفائدة على مؤسسة 
التأمينات والمتقاعدين والموظفين ولا خاسر فيه.
وألمح الشــاهين إلى وجــود اطراف تحاول 
عرقلــة المقتــرح لأن لديهم مشــكلة مع وزير 
المالية، مســتطردا بالقول: كونكم تقفون ضد 

الوزير ومع الاستجواب فهذا حقكم.. ولكن لا 
تخلطوا هذا الحق بحق الوطن والمواطنين وحق 

المتقاعدين والمتقاعدات بإقرار هذا الاقتراح.
ولفت إلى وجود ملف آخر في اللجنة المالية 
وهو ملف تعديل قانون الاكتتابات العامة والذي 
هو أيضا محل توافق نيابي ـ حكومي، مبينا أن 
التعديل ينحصر في ٣ كلمات بأن يكون الاكتتاب 
وفقا للشريعة الاسلامية. وأكد أن وزير المالية 
ومجلس الــوزراء موافقون على هذا التعديل، 
مشــيرا إلــى أن قرار مجلس الأمــة كان قبل ٥ 
أشــهر بتكليف اللجنة المالية بالاستعجال في 
هذا التشريع. وأعرب عن أمله في إقرار اللجنة 
الماليــة هذين الاقتراحين حتى تكون الجلســة 
المقبلة هي جلســة إلغاء فوائد الاستبدال عن 

المواطنين وإقرار شرعية الاكتتابات العامة.

لمشاهدة الڤيديوأسامة الشاهين

«الداخلية» ترجئ التصويت على «الإطفاء» 
سلطان العبدان

أرجأت لجنة شــؤون 
الداخلية والدفاع اجتماعها 
امــس والــذي كان مقررا 
أن تصــوت خلالــه على 
الاقتراح بقانون بشــأن 
توفيــر الرعاية الصحية 
لرجــال الإطفاء وإنشــاء 
مستشفى لهم ومشروع 
القانون الحكومي بشأن 
قوة الإطفاء. وقال عضو 
اللجنة النائب ســعدون 
حماد في تصريح صحافي 
بمجلس الأمة، إنه حضر 
الاجتماع إضافة إلى النائب 
عبداالله الكندري، ملتمسا 
اللجنة  العــذر لأعضــاء 

الذين لم يحضروا، وبالتالي رفع الاجتماع 
لعدم اكتمال النصاب. وأكد حماد أن هناك 
اجتماعا آخر سيحدد لاحقا للتصويت علي 
الاقتراح بقانون وكذلك المشروع الحكومي. 
واختتــم حماد تصريحه بالقــول: «نهنئ 

أنفسنا والشعب الكويتي بنجاح العملية 
الجراحية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد 
حفظه االله، سائلا االله العلي القدير الشفاء 
العاجل لسموه وأن يعود سموه لممارسة 

نشاطه كالمعتاد بإذن االله».

لمشاهدة الڤيديوسعدون حماد

رياض العدساني


